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تدخّل المشرّع لتطويع مبدأ حرية المنافسة لمصلحة المستهلك

 

                                ******* 

 :ملخص
ما متناقض ان، على اعتبار أني لهما توجيهين تينُظر للعلاقة التّي تجمع بين حريية المنافسة ومنظومة حماية المستهلك بأنّي

ار والريبح عليهما شخصان والثاني يحمي منهما طرفا ضعيفا هو المستهلك، كما أني القائمين  مختلفين، فالأويل يشجيع الاتجي
من ناحية القوية الاقتصادية، غير أني روح التشريع التّي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، تدرك كيف  يقفان على طرفي نقيض

رية المنافسة وحقوق المستهلك؟ هل فعلا تحافظ على الحقوق المشروعة لجميع الأطراف، هل هذا الأمر ينطبق على مبدأ ح
 طويع المشريع المبدأ ليخدم مصالح المستهلك؟ هذا ما يعالجه هذا المقال. 

 مبدأ حريية المنافسة، حماية المستهلك، تدخيل المشريع. كلمات مفتاحية:
 

Abstract:  
The relationship between the freedom of competition and the consumer 

protection system is viewed as contradictory, because they are of two different 
orientations, the first encourages trading and profit, the second protects a 
weaker part: the consumer, as well as, The two people who are in charge of 
them stand on different sides in terms of economic power, but the spirit of 
legislation that seeks to achieve the general interest, realize, in turn , how to 
preserve the legitimate rights of all parties.  

Is this vision applied to the principle of competition's freedom and of 
consumer rights? Has the legislator really tammed the principle to serve the 
interests of the consumer? This issue is addressed in this article. 

Keywords: the principle of competition's freedom, consumer 
protection, legislator's intervention. 
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 مقدمة: 
شريع الجزائري العديد من الإجراءات لتكريس مبدأ حريية المنافسة، واضعا نُصب عينيه تحقيق جملة من الأهداف أقري الم

أهميها: التيوازن والاستقرار داخل السيوق، توفير المنتجات بالكميات المطلوبة وبالجودة المرجوية، محاربة الاحتكار والممارسات 
 ها. غير المشروعة المضرية بالمنافسة، وغير 

المنافسة تخصي بالضيرورة السيوق، وهذه الأخيرة تخضع لقواعد مختلفة قد تؤديي إلى التيعسف وانتهاك حقوق أخرى 
على رأسها الحقوق المقريرة لمصلحة المستهلك، فرغم أني المشريع وضع ترسانة قانونيية حمائية لمصلحة المستهلك، فمن الممكن 

ا تتعارض مع مبدأ حرية المنافسة، لهذا حاولنا التيساؤل في هذا المقال حول مدى تطويع جدا أن تظهر في بعض فواصلها كأنّي 
 المشريع الجزائري لمبدأ حرية المنافسة لكي يكون سببا من أسباب حماية المستهلك، لا متناقضا معها؟ 
الذي يصبو إليه المشريع من سنسعى في هذه الدراسة إلى تناول هذه المسألة، مستهدفين التكليم عن التكامل والتوازن 

 وراء إقراره لمبدأ حرية المنافسة مع الإجراءات القانونيية لحماية المستهلك.
رية المنافسة لمصلحة المستهلك، لأجل ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول بعنوان تأطير مبدأ ح

 ستهلك:المبحث الثاني بعنوان تقييد مبدأ حرية المنافسة لمصلحة المو 
 المبحث الأوّل

 تأطير مبدأ حريةّ المنافسة لمصلحة المستهلك 
استهدف المشريع الجزائري في البداية التنصيص بشكل صريح على مبدأ حريية المنافسة، ليضمن بذلك شرعنة مختلف 

شكال عدية من بينها: التنصيص أد أني هذا التنصيص تمي عبر صيغ و  في هذا امجاال، وجفات التّي يأتيها مختلف المتدخيلينالتيصر 
الدستوري، إفراد قانون خاص بالمنافسة، تنظيم الممارسات التجاريية، إنشاء أجهزة إداريية لهذا الغرض، تجريم الممارسات الماسية 

 بهذا المبدأ. 
 لب التالية:تستهدف حماية المستهلك في المطالمبدأ المنافسة و  ا تعتبر تأطير  سنتناول كل مسألة من المسائل التّي 

 :المطلب الأوّل: التنصيص الدستوري على مبدأ حريةّ المنافسة لمصلحة المستهلك 
منه  43لكن في إطار القانون، وهو ما نصيت عليه المادة ، و أقري الديستور الجزائري حريية ممارسة الاستثمار والتيجارة

 بقولها:
 .(1)" ر القانونحريية الاستثمار والتيجارة معترف بها، وتمارس في إطا "

لكن كيف لمنافسة لخدمة مصلحة المستهلك، و يعتبر هذا الإقرار أويل تدخيل مباشر من قبل المشريع لتأطير مبدأ حريية ا
 ذلك؟

 يمكن النيظر إلى هذه المادة الدستوريية من زاويتين:
ل أمام المتعاملين الاقتصاديين لإتيان أي الشقي الأول من هذه المادة يعتبر تأطيرا لمبدأ حريية المنافسة، لأنيه يفتح امجاا

من يية يضمنها الديستور الجزائري، و سلوك اقتصادي أو تجاري، وممارسة حريتهم في هذا امجاال دون قيد أو شرط، وهذه الحر 
 خلاله كافة القوانين المفسيرة له، هذه هي الزاوية الأولى.
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وتمارس في إطار  هذه المادة، نحن نلاحظ أني المشريع أورد عبارة " أميا الزاوية الثانية، فقد احتواها الشقي الثاني من
"، لكي يؤكيد أني العمل التيجاري عموما وحريية المنافسة خصوصا ينظيمها القانون، وعليه، لا يمكن لهذه الحريية أن  القانون

ا مطلقة.   تتصوير بأنّي
لفة الذيكر، لكي تعيد تذكيرنا بأني القانون حامي الحقوق ( السيا43إذن هذه الكلمة تستدرك الشقي الأويل من المادة )

المختلفة لفئات متنويعة، يرعاها جميعا، ولا يقبل لحقي معيني أن يتجاوز حقا آخر، في إشارة أوليية تؤكيد رغبة المشريع في إحداث 
 توازن بين حقوق لفئات اجتماعية تبدو متعارضة. 

 لك، كما ينطبق على ربي العامل والعامل سواء بسواء.الأمر هنا ينطبق على المتدخيل والمسته
لهذا لا يحقي لنا أن نفهم بأني المشريع الجزائري أطلق يد المتعاملين الاقتصاديين بشكل كامل كي يفعلوا ما يشاؤون 

م حدوده أوضح لهس تماما، لقد قام بتأطير عملهم و دون مراعاة لأطراف أخرى على درجة كبيرة من الأهميية، بل على العك
هي الدستور، الذي أساسه الموازنة بين المصالح لمبدأ في الشيريعة السامية ألا و القانونيية منذ بداية التنصيص على هذا ا

 المتعارضة، دون تغليب لأحدهما على الآخر.
  :طّر المنافسةؤ المطلب الثاني: إفراد قانون خاص ي

ي لتأطير مبدأ حريية المنافسة خدمة لمصلحة المستهلك، يتمثيل في شكل التدخيل الثاني الذي قام به المشريع الجزائر 
 .(2)هذا المبدأ ق بالمنافسةالمتعلي  2003جويلية  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم  إصدار تقنين خاص  بالمنافسة، حيث كريس

 يجانف 22خ في المؤري  95/06في الأمر الملغى رقم لهذا المبدأ ة الأهميي أني المشريع حافظ على نفس إلى كذلك نشير  
ة الفصل الأول المعنون بحريي  لنا هذه الحقيقة هو النصي على هذا المبدأ صراحة فيد يؤكي الذي و ، (3)المتعلق بالمنافسة 1995
، هذا من 03و 02و 01ذلك بعد الأحكام العامة الواردة في المواد و  المنافسة، من الباب الثاني المعنون بمبادئ الأسعار

 جهة.
 ذلك بنصيها:ديد الهدف من سني هذا التشريع، و تح 03/03جهة أخرى نلحظ أن المادة الأولى من الأمر  منو 
تفادي كلي الممارسات المقييدة للمنافسة ومراقبة روط ممارسة المنافسة في السيوق و يهدف هذا الأمر إلى تحديد ش "

 .(4)" ظروف معيشة المستهلكين تحسينقصد زيادة الفعالية الاقتصادية و التجميعات الاقتصاديية، 
هذه المستهلك، وتحسين ظروف معيشته، و إذن غنيٌّ عن البيان الحديث عن أني الهدف من هذا القانون هو خدمة 

 تحقيق رغباته المشروعة.همي المستهلك على مستوى السيعر والجودة وتلبية حاجاته و خيرة عامة، قد تعني كلي ما يالعبارة الأ
هما حريية المنافسة قيض، ألا و جليية من خلال نصي المادة السابقة بين مسألتين تبدوان على طرفي ن وهي موازنة تبدو

تستهدف تحقيق  03/03تحقيق رغباته المشروعة، وواضح أني التدابير الواردة في الأمر وحماية المستهلك وحفظ حقوقه و 
ا شاءت حكمته أنتصاديية أو تجاريية بحتة وفقط، و تبارات اقذلك، الأمر الذي يدلي على أني المشريع لم يقنين المنافسة لاع  إنّي

 هي فئة المستهلكين.تضمي إليها حقوق الفئة الأضعف و 
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  :المطلب الثالث: تنظيم الممارسات التجاريةّ 
المؤرخ في  04/02هو القانون رقم ات التجارية في تقنين خاص، ألا و نظيم المشريع الجزائري الممارس

، حيث نصيت المادة الأولى منه بوضوح على الموازنة (5)ةقة على الممارسات التجاريي د القواعد المطبي الذي يحدي  23/06/2004
 المستهلكين، وذلك بقولها:بين مصالح الأعوان الاقتصاديين و التّي يرغب المشريع في تحقيقها من خلال جمعه 

عوان ة الممارسات التجارية التّي تقوم بين الأيهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاه "
  .(6)" إعلامهستهلكين، وكذا حماية المستهلك و المالاقتصاديين وبين هؤلاء و 

 من خلال هذا المادة يتيضح لنا ما يلي:
سعي المشريع لإحداث التوازن بين مصالح الأعوان الاقتصاديين ومقتضيات حماية المستهلك، وهو ما يؤكيد  -1

 إحداث التوازن المطلوب،نييته في 
بين مبدأ ية تجسيدا لمبدأ حرية المنافسة و نزاهة الممارسات التجار لا تعارض بين تنظيم وتحديد قواعد الشيفافية و  -2

 حماية المستهلك، الأمر الذي يدلي على عدم التناقض بين المسعيين في منظور المشريع،
المستهلكين، علاقة بين الأعوان الاقتصاديين و تحديد ال يسعى المشريع من خلال تنظيم الممارسات التجارية إلى -3

مصلحة المستهلك في لعون الاقتصادي في تحقيق الربح و الأمر الذي يفيد تحقيق المصلحتين مع بعض، مصلحة ا
 حماية نفسه.

المخصيص لتحديد المفاهيم  04/02( من القانون 03بل إني المشريع لم يكتف بذلك، حيث نراه في المادة )
ستخدمة في هذا القانون، يعريف في البداية العون الاقتصادي م  يليه تعريف المستهلك، مؤكيدا من جديد حصريية العلاقة الم

 بين هذين الطيرفين تحديدا، لافتا إلى أني التشريع في عمقه يريد تحقيق مصلحة كليهما دون استثناء. 
يات مبدأ حريية المنافسة تتعارض مع مبادئ حماية ولنا أن نتساءل: هل حريية وضع الأسعار كمقتضى من مقتض

 المستهلك؟   
دة عر هو القيمة المحدي السي  باعتبار أني مسألة حريية الأسعار،  04/02واحدة من القضايا الشائكة التّي يعالجها القانون 

 . يحصل عليها الفرد من السلع والخدماتللمنافع التّي 
من الأمر  (04)المادة  نصي بموجب  (7)المنتوجات والخدماتالخاصية بسعار ضع الأو ة حريي قاعدة ع الجزائري المشري  أقري 

 نافسة.ق بالمالمتعلي  03/03رقم 
ة القائم على الحريي و  ،1989أساسا لمسايرة الوضع الجديد الذي شرعت الجزائر في تبنيه بعد  أقُري هذا المبدأ 

 لا لإرادة الأطراف المتعاقدة التّي ، و المنافسةلخدمات لقواعد اضرورة إخضاع تحديد أسعار السلع و فرض حيث الاقتصادية، 
تقليص في ذات الوقت من صلاحية المحيط الإداري مع توسيع نطاق هذه الحرية و  ،تخضع إلا للقواعد العامة في تحديد السعر

 .(8)والتنظيمي في تحديد سعر السلع والخدمات
 بالمنافسة على ما يلي:تعليق الم 03/03من الأمر رقم  (04)المادة تنصي 

 .(9)الخدمات بصفة حرية وفقا لقواعد المنافسة الحرية والنزيهة"و "تحديد أسعار السلع 



  

 

45 162017  

 

كذا على أساس قواعد و ، التنظيم المعمول بهمااحترام أحكام التشريع و  ممارسة حرية الأسعار تتم في ظلي كما أني 
 .(10)والشفافية الإنصاف
الذي يقصد به ترك مسألة و  ،ة الأسعار كأصل عامع الجزائري أصبح يتبنى مبدأ حريي شري الم يمكننا القول أني بالتالي، و 

عدم عرقلة حرية المنافسة بأي شكل و  ،أسسهو  هقواعدل ااحتراملسوق تكريسا لمبدأ حريية المنافسة و تحديد الأسعار لمقتضيات ا
 . (11)المفعول، هذه الحريية تمارس في إطار احترام التشريعات السارية من الأشكال

 دليل ذلك أنيه إذاو مصالح المستهلكين، تدخيل بتطويع مبدأ حريية المنافسة بما يوافق ع الجزائري المشري ولهذا نلاحظ أني 
المساس  فإني هذا يؤديي مباشرة الى ة الأسعار حريي المنظمة لمبادئ حرية المنافسة و  لقواعداالاقتصاديين  أحد الأعوانرق خ  

، رغم أني هذه الخروقات قد تكون نافعة للسيوق أو للأعوان سلبيامباشرا و يؤثر عليهم تأثيرا و  ينبمصلحة المستهلك
 .الاقتصاديين

  :كذا حماية المستهلكو  المطلب الرابع: إنشاء أجهزة إداريةّ لصيانة مبدأ حرية المنافسة 
صالح المتعارضة لكلي من المهني القانوني على ضرورة الموازنة بين المكتف المشريع بالتنصيص الدستوري و لم ي

حفظ مصالح التوازن المطلوب بين المهنيين والمستهلكين و  المستهلك، ولكنيه أنشأ كذلك أجهزة إداريية تعمل على تحقيقو 
 الطيرفين من أيي مساس يُمكن التعريض له من أيية جهة كانت.

جموعة من المهام ويزويدها بالعديد من الصيلاحيات التّي يكليفها بمالمديريية الولائيية للتيجارة، و  لأجل ذلك نراه ينُشئ
 " بين جميع الفاعلين في السيوق. الح ك م تسمح لها القيام بدور "

المتضمين  20/01/2011المؤريخ في  11/09( الفقرة الأولى من المرسوم التينفيذي رقم 03لهذا، حديدت المادة )
ا: الولائيية للتيجارة بشكل عام، و  مهام المديريية (12)ة وصلاحياتها وعملهاتنظيم المصالح الخارجيية في وزارة التيجار   ذكرت على أنّي

ة والمنافسة والجودة تتمثيل مهام المديريية الولائيية للتيجارة في تنفيذ السيياسة الوطنيية المقريرة في ميادين التيجارة الخارجيي  "
ستهلك و 

ُ
 .(13)" والمهن المقنينة و الريقابة الاقتصاديية وقمع الغشي تنظيم النيشاطات التيجاريية وحماية الم

 ( بالتيفصيل مهامها، وعديدت بالخصوص: 02( الفقرة )03بينما حديدت المادة )
مارسات التيجاريية و السيهر على تطبيق التيشريع و 

ُ
تعليقين بالتيجارة الخارجيية والم

ُ
المنافسة والتينظيم التيجاري التينظيم الم

 
ُ
،ستهلك و وحماية الم  قمع الغشي

 دعم وظيفة الريقابة،التيدابير الريامية إلى تطوير و  اقتراح كلي ذ برنامج الريقابة الاقتصاديية وقمع الغشي و وضع حييز التينفي 
 . (14)"  تنشيط كلي منظيمة أو جمعيية التّي يكون موضوعها ذا صلة بصلاحياتها...المساهمة في تطوير و  

ت، يتيضح لنا الأهميية الكبيرة للمديريية الولائيية للتيجارة سواء في رعاية مبدأ حريية المنافسة أو من خلال هذه الصيلاحيا
ستهلك، لأني المشريع وضع على عاتقها مهمية تنفيذ السيياسة الوطنيية في ميدان 

ُ
كذا ميدان حماية المنافسة و في حماية الم

ستهلك، الأمر الذ
ُ
كلا محوريية في ضمان تحقيق التوازن المطلوب لمختلف المتعاملين في  ة و ي يجعلها هيئة عموميية رئيسيي الم

 .الميدانين
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هي مجلس المنافسة، هذا الأخير أنُشئ بمقتضى الأمر ئيية للتيجارة هيئة أخرى مهمية و جد إلى جوار المديريية الولا
المتميم السيالف الذيكر، المعديل و  03/03، وألغي بموجب الأمر 25/01/1995المتعليق بالمنافسة الصيادر بتاريخ  95/06

 ( منه على الصيلاحيات التيالية:34حيث نصيت المادة )
اذ القرار والاقتراح و يتمتيع مجلس المنافسة ب " إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكليف بالتيجارة أو  سلطة اتخي

اذ القرار في كلي عمل أو كلي طرف آخر معني، بهدف تشجيع وضمان الضيبط الفعيال ل لسيوق، بأيية وسيلة ملائمة أو اتخي
 .(15)" ترقيتها...أنه ضمان السير الحسن للمنافسة و تدبير من ش

( من الأمر 23جهازا إدارييا بحكم صريح المادة ) اعتبارهمجلس المنافسة هيئة ذات طابع خاص، فيمكن من جهة و 
( من نفس 63ن فيها أمام الغرفة التيجارية مجالس قضاء الجزائر بحكم نصي المادة )، على اعتبار أني قراراته قابلة للطيع03/03

 .(16)الأمر، ومن جهة أخرى يمكن اعتباره جهازا قضائييا كون أني الإجراءات المتيبعة أمامه شبيهة بتلك المتيبعة أمام القضاء
التيعسف في تصاديون، كالاتفاقيات المحظورة و ينظر امجالس في الكثير من التيصرفات التّي يمكن أن يأتيها الأعوان الاق

عرض أسعار أو بيع بأسعار مخفيضة بشكل تعسيفي، كما تيعسف في التبعيية الاقتصاديية و الالشيراء الاستئثاري و الهيمنة و  وضعيية
 .(17)يراقب التجميع الاقتصادي

سلطتها في مجال تطبيق قانون المنافسة إلى جانب تمدة بحقيها و ما اعترف لجمعييات حماية المستهلك المعك
رفع القضايا أمام كاوى و تقديم الشي سيما في التيبليغ عن المخالفات و اختصاصها في ميدان تطبيق قواعد حماية المستهلك، لا 

نافية للمنافسة، والتيعويض عن الأضرار التّي يتكبيدها أصحابها نتيجة لتلك المحاكم للمطالبة بإلغاء الممارسات التيجاريية الم
 .(18)المخالفات

بإمكان امجالس إصدار عقوبات ماليية، كما له أن يتيخذ تدابير تكميليية في حالة عدم تنفيذ الأوامر في الآجال المحديدة  
المتعليق  03/03( من الأمر 46)( و45نصي المادتين )ل كإجراءات الغلق المؤقيت للمحلايت أو حجز البضائع، وذلك طبقا

تبليغ قراراته لوزير التيجارة للتنفيذ، كما يمكنه عند الاقتضاء تحويل الملف إلى النيابة العامة قصد متابعة المسؤولين ، و بالمنافسة
جنائييا

(19) . 
حماية المستهلك و كذا الجمعييات ( منها أني جمعيات 02( من قانون المنافسة في الفقرة )35كما ذكرت المادة )

 حول كلي مسألة تتعليق بالمنافسة.قتراح مشاريع القوانين، و المهنيية بإمكانّا طلب استشارة مجلس المنافسة حول ا
ة مميا سبق، يتيضح لنا مجديدا صدقيية الموازنة بين المصالح المتعارضة التّي ارتكز عليها المشريع في منظوره لمبدأ حريية المنافس

 الذي لا يتناقض مطلقا مع مبدأ حماية المستهلك، بل يتكاملان ليحقيقا جميعا مصالح الأطراف المتعارضة.
 المبحث الثاني

 تقييد مبدأ حريةّ المنافسة لمصلحة المستهلك
قل لا كان غرضها حماية المستهلك أو على الألمرتبطة بمبدأ حريية المنافسة، و إلى جوار تأطيره للعديد من المسائل ا

 هذا التقييد في اعتقادنا لاسة لأجل تحقيق مصلحة المستهلك، و تتعارض معها، قام المشريع الجزائري بتقييد مبدأ حريية المناف
 التّي تحتاج إلى توضيح في سياق هذا المبحث.يخلو من حكمة أرادها المشريع و 
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ستهلك، الالتزام بالإعلام كإجراء تقييدي لمبدأ عليه، سندرس هنا المسائل التيالية: تقنين الأسعار خدمة لمصلحة المو 
 حريية المنافسة، تحريم الشروط التعسفيية كإجراء تقييدي لمبدأ المنافسة، وذلك في المطالب التيالية:

 :المطلب الأوّل: تقنين الأسعار خدمة لمصلحة المستهلك
المتعليق بالمنافسة  03/03حى بموجب الأمر أضكان نظام الأسعار المقننة أو الأسعار الإدارية هو الأصل، بعد أن  

 هو الاستثناء.
 ( من هذا الأمر على هذه الإمكانية، بقولها:05فقد نصيت المادة )

الخدمات أو تسقيفها أو أو الأصناف المتجانسة من السلع و الخدمات أسعار السلع و ... يمكن أن تحديد هوامش و  "
 .(20)" التصديق عليها عن طريق التنظيم

المشريع في ذات المادة يوضيح أسباب ر ومن خلالها حريية المنافسة، و هذه المادة قييدت المبدأ المتعليق بحريية الأسعاإذن 
 هذا التقييد، فيعزوه إلى:

 .(21)الحفاظ على القدرة الشرائيية للمستهلك"مكافحة المضاربة بجميع أشكالها و "
قييد الذي خصي به مبدأ حريية المنافسة تحقيق مصلحة المستهلك مميا سبق، يتيضح لنا أني المشريع قصد من وراء الت

 قدرته الشرائيية.مصالحه الماديية و  بالحفاظ على
 :(22)الخدمات لتحقيق الهدفين التاليينقوم الدولة بتحديد أسعار السلع و عادة ما ت

وسيلة إقرار التوازن و  المناطقعر وسيلة تشجيع بعض القطاعات أو بعض هدف اقتصادي، حيث تعتبر الدولة السي 
 الاقتصادي العام في الدولة.

 هدف اجتماعي يتمثل في المحافظة على القدرة الشرائية لذوي المداخيل الضعيفة.
حالة هوامش الريبح أو تسقيفها في حالات حديدها القانون، منها: الجهات المختصية تحديد الأسعار و وعليه، تستطيع 

 مبرير لاسيما بسبب اضطراب خطير للسيوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التيموين داخل غيرارتفاع الأسعار بشكل مفرط و 
إلى أني التقييد دد نشير في هذا الصي و ، (23)قطاع نشاط معيني أو منطقة جغرافيية معيينة أو في حالات الاحتكار الطبيعيية

  .(24)على سبيل المثال ردو  ا إنّي و  ،رد على سبيل الحصريلم ئيية استثناالمذكور في شكل حالات 
وغنيٌّ عن البيان الإشارة إلى أني هذا التقييد يستهدف مصلحة المستهلك، التّي تتطليب من مثل هكذا ظروف 

مبدأ حريية المنافسة ل بتطويع ع حين تدخي حسنا فعل المشري يف وضمان أبسط أسباب المعيشة، و استثنائيية حماية الطيرف الضيع
الأعوان الاقتصاديين  إخلالبمصلحة المستهلكين، وذلك في حالة الإخلال من شأن استمرارها ات لغرض التحكيم في وضعيي 

 مة لمبادئ المنافسة.بالقواعد المنظي 
 :المطلب الثاني: الالتزام بالإعلام كإجراء تقييدي لمبدأ حريةّ المنافسة

لمهني، لهذا أورده في الفصل الخامس من الباب أولى المشريع عناية خاصية للالتزام بالإعلام، بوصفه ملقى على عاتق ا
قمع المتعليق بحماية المستهلك و  25/02/2009المؤريخ في  09/03"، في القانون رقم  حماية المستهلك الثاني المعنون "

 ( منه على ما يلي: 17، حيث تنصي المادة )(25)الغش
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عليقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم يجب على كلي متدخيل أن يعُلم المستهلك بكلي المعلومات المت "
 .(26)" ووضع العلامات أو بأيية وسيلة أخرى مناسبة

الذي يحديد الشيروط  09/11/2013المؤريخ في  13/378( من المرسوم التنفيذي رقم 02ناهيك عن أني المادة )
 ق هذا المرسوم، فنصيت على ما يلي:تتكليم بوضوح عن نطاق تطبي (27)الكيفيات المتعليقة بإعلام المستهلكو 

يحديد ك، مهما كان منشؤها أو مصدرها، و الخدمات الموجيهة للاستهلاق هذا المرسوم على كلي السيلع و يطُبي  "
 ". الأحكام التّي تضمن حقي المستهلكين في الإعلام

بإعلام   لمعلومات التّي تسمحإذن المطلوب من كلي متدخيل في عمليية وضع المنت ج للتداول هو تقديم مجموعة من ا
 .(28)من يخالف يتعريض للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقمع الغشي كاف للمستهلك، و 

على حريته في ممارسة التيجارة، بالتالي، ليس أمام المتدخيل سوى احترام مقتضيات هذا الالتزام، الذي يعتبر قيدا و 
 سة.من م ي على مبدأ حريية المنافو 

 :المطلب الثالث: تحريم الشروط التعسفيّة كإجراء تقييدي لمبدأ حريةّ المنافسة
إذا كانت العلاقة التعاقديية هي السيمة الغالبة للعقود التّي تبرم في إطار قانون الأعمال، فإني المشريع كثيرا ما تدخيل 

 لتقييد حريية التعاقد لمصلحة الطيرف الضعيف في العلاقة.
له في عقود الاستهلاك التّي تجمع المهني مع المستهلك، حيث جريم شكلا معيينا من الشروط التّي تخلي هو ما فعو 

المعرفة الاقتصادية، يسُميى هذا النوع من الشروط متعاقدين ليسوا على نفس القوية و بالتوازن الذي يرغب المشريع في إقراره بين 
 بالشيروط التعسفيية.

حقوق ه ويترتيب عليه الإضرار بمصالح و كلي شرط يدرج في العقد أو ملحقات لى أنيه: "يعريف الشيرط التعسيفي ع
 .(29)" المستهلك التّي يحميها القانون
المتعليق بالقواعد المطبيقة على الممارسات التجاريية  04/02( من القانون رقم 05( الفقرة )03في حين جد المادة )

 بنصيها:ذلك السيالف الذيكر، تعريفه بوضوح، و 
لال الظاهر بالتيوازن "كلي بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدية بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخ

 ". واجبات أطراف العقدبين حقوق و 
نرى بأني هذه المادة تكليمت بشكل واضح وصريح على أني علية تجريم هذه الشيروط هو إخلالها بالتوازن الذي يريد  

 تحقيقه في العلاقة التعاقديية. المشريع
دون أدنى لطيرف الآخر دون مراعاة لحقوقه و استئثاره بميزات على حساب ارض المهني لشروطه على المستهلك و لأني ف

 أهدافها.ف بشكل كامل الحكمة التشريعيية و اهتمام بمصالحه، هو أمر يُخال
 حماية للمستهلك. وبالتيالي، قييد المشريع حريية المهني في إبرام تعاقداته
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 خاتمة:
 :إلى مجموعة من النتائج، نلخيصها في ما يليلنا توصي الديراسة، من خلال هاته 

 إلىيهدف هذا الأخير  إذ ،وطيدة المستهلك بمبدأ حرية المنافسة جدي منظومة حماية  تربط العلاقة التّي  إني  -1
 .بأفضل جودةو  ،بأقل تكلفةرغباته  إشباعحماية المستهلك و تحقيق 

تدخيل المشريع الجزائري عبر جملة من الاجراءات لتأطير مبدأ حريية المنافسة، كما أطير أنظمة حماية  -2
 المستهلك.

يبدو المشريع حريصا على تحقيق مصالح المهنيين ومصالح المستهلكين على حدي السواء، في إشارة صريحة  -3
 لاهتمامه بالفئتين.

فسة لمصلحة المستهلك، فكان أن قييد من حريية وضع الأسعار، وذلك طويع المشريع الجزائري مبدأ حريية المنا -4
 بالنصي على إمكانية تحديد أو تسقيف هوامش الريبح وأسعار المنتجات والخدمات في الظروف الاستثنائيية.

اعتبر المشريع الاجراءات التّي تمسي بمبدأ حريية المنافسة، هي في نفس الوقت تمسي بشكل مباشر أو غير  -5
 .شر بحقوق المستهلك، وذلك بسبب الاضطراب الذي تحدثه في السوقمبا
قييد المشريع من الاطلاق الذي يمييز مبدأ حريية المنافسة لحكمة تشريعيية تتعليق بإمكانيية خروجه عن السيطرة  -6

 وتسبيبه في نتائج وخيمة على جمع المتعاملين في السيوق وعلى رأسهم المستهلك.
شريع بين مبدأ حريية المنافسة ومنظومة حماية المستهلك، بل هما يتكاملان مع لا تعارض في منظور الم -7

 بعضهما البعض ليحقيقا جميعا مصالح الأطراف المتعارضة، مهنيين ومستهلكين.
 يش:ـــمالته

                                                 
   .08/12/1996بتاريخ  76المعديل والمتميم الصيادر بالجريدة الرسميية عدد  1996( من الدستور الجزائري لسنة 43انظر نصي المادة ) (1)

 .20/07/2003بتاريخ  43الرسمية عدد المتميم الصيادر بالجريدة المعديل و بالمنافسة المتعليق  19/07/2003ؤرخ في الم 03/03الأمر رقم انظر ( 2)

 (. ملغى ) 22/02/1995بتاريخ  09الجريدة الرسمية عدد الصادر ببالمنافسة المتعليق  22/01/1995ؤرخ في الم 95/06الأمر رقم انظر ( 3)

 المعديل والمتميم السالف الذيكر.بالمنافسة المتعليق  19/07/2003ؤرخ في الم 03/03الأمر رقم انظر نصي المادة الأولى من ( 4)

 .27/06/2004بتاريخ  41الجريدة الرسمية رقم الصادر ب( 5)

 سات التجارية المعديل والمتميم السيالف الذيكر.الذي يحديد القواعد المطبقة على الممار  04/02انظر نصي المادة الأولى رقم ( 6)

  العلوم السياسية،كلية الحقوق و   ضبط السوق،ن المنافسة بين تحرير المبادرة و القانون، الملتقى الوطني حول قانو رية المنافسة بين الشريعة و مبدأ ح :سهيلة بوخميس( 7)
 .07، ص 2015مارس  16/17جامعة قالمة، 

 .250، ص 2013اسة في مبادئ حرية المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد الأول، در  :بن عزة محمد( 8)

 المتعليق بالمنافسة المعديل والمتميم السيالف الذيكر. 03/03( الفقرة الأولى من الأمر 04انظر نصي المادة )( 9)

 المتعليق بالمنافسة المعديل والمتميم السيالف الذيكر. 03/03نية من الأمر ( الفقرة الثا04انظر نصي المادة ) (10)
 2012، العدد الحادي عشر، جوان إداريةدور الدولة في تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ظل اقتصاد السوق، مجلة أبحاث اقتصادية و  :منصور الزين( 11)

  .311، ص 

   .23/01/2011الصيادرة بتاريخ  04يية عدد الصيادر بالجريدة الرسم (12)

 المتضمين تنظيم المصالح الخارجيية في وزارة التيجارة وصلاحياتها وعملها السيالف الذيكر.  11/09( من المرسوم التنفيذي 01( الفقرة )03انظر نصي المادة ) (13)



  

 

162017  50 

 

                                                                                                                                                                       
 ضمين تنظيم المصالح الخارجيية في وزارة التيجارة وصلاحياتها وعملها السيالف الذيكر.المت 11/09( من المرسوم التنفيذي 02( الفقرة )03انظر نصي المادة ) (14)

 المتعليق بالمنافسة المعديل والمتميم السيالف الذيكر. 03/03( من الأمر 34انظر نصي المادة )( 15)

ه القضفائيية ووضيفح إجفراءات الطيعفن، لمزيفد مفن التفصفيل، انظفر: وليففد كسفلطة إدارييفة، حيفث قليفص تشفكيلت  2003كييفف المشفريع الجزائفري مجلفس المنافسفة منفذ سفنة   (16)
 .150، ص 2011بوجملين: سلطات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري، الجزائر: دار بلقيس، الطيبعة الأولى 

 .61الجزائر: منشورات بغدادي، بدون سنة نشر، ص ، 04/02والقانون  03/03الممارسات التيجاريية وفقا للأمر د الشريف كتيو: قانون المنافسة و محمي ( 17)

  .73، ص 2002، 23د محميد الشيريف كتيو: حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلية إدارة، مركز التوثيق والبحوث الإداريية، الجزائر، العد( 18)

، الجفزء 01الاقتصفاديية والسياسفيية، الفديوان الفوطني للأشفغال التربوييفة، الجزائفر، العفدد  ريية للعلوم القانونيية حماية المستهلك، امجالية الجزائقانون المنافسة و  هجيرة دنوني:( 19)
  .18، ص2002، 39

 المتعليق بالمنافسة المعديل والمتميم السيالف الذيكر. 03/03( من الأمر 04( الفقرة )05نصي المادة )انظر  (20)
 المتعليق بالمنافسة المعديل والمتميم السيالف الذيكر. 03/03رة الأولى من الأمر ( الفق05انظر نصي المادة )( 21)

  16/17وم السياسية، جامعة قالمة، وضبط السوق، كلية الحقوق والعل المبادرةر يوظيفة المنافسة، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بين تحر  :حفصة بن عيشة( 22)
 .06، ص 2015مارس 

 المتعليق بالمنافسة المعديل والمتميم السيالف الذيكر. 03/03( من الأمر 05( الفقرة )05المادة )انظر نصي  (23)
 .250بن عزة محمد، مرجع سابق، ص  (24)
 .08/03/2009بتاريخ  15الصيادر بالجريدة الرسمية عدد  (25)
 ستهلك وقمع الغشي السيالف الذيكر.المتعليق بحماية الم 09/03( الفقرة الأولى من القانون 17انظر نصي المادة ) (26)
 .18/11/2013بتاريخ  58الصيادر بالجريدة الرسمية عدد  (27)
 الذي يحديد الشروط والكيفيات المتعليقة بإعلام المستهلك السيالف  09/11/2013المؤريخ في  13/378( من المرسوم التنفيذي رقم 62انظر نصي المادة ) (28)

 الذيكر.
 .172، ص 2011عمرو: موجز أحكام قانون حماية المستهلك، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقيية، الطبعة الأولى، مصطفى أحمد أبو  (29)


